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قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم    حدد وبشكل صريح
لسنة14) المصري و المعدل    1991(  العقوبات   المقارن   التشريع  صور 

الانضباطية على سبيل الحصر التي يمكن للإدارة فرضها على الموظف العام 
التي الانضباطية  العقوبات  خطورة  وبسبب  المالي  ت  المقصر.  بالمركز  ضر 

، عند استعمال الإدارة سلطتها التقديرية في مجال الانضباط، للموظف وأسرته
اتبعت اكثر الدول في انظمتها الانضباطية المبادئ القانونية العامة التي تحكم 

"  مشروعية العقوبة الانضباطية  مسألة معاقبة الموظف، وأهم تلك المبادئ "مبدأ
يهدف البحث   القانون.الذي أوجبت على الإدارة فرض العقوبات المقررة بنص 

موظفي إلى   انضباط  قانون  في  وصورها  الانضباطية  العقوبات  مفهوم  بيان 
وقانون الخدمة المدنية    المعدل،   1991( لسنة  14الدولة والقطاع العام رقم )

المبادئ القانونية العامة التي تحكم  بيان  ، و المصري   2016( لسنة  81)  رقم
الانضباطي البحث  ة.  العقوبة  التحليلاعتمد  الصلة    يالمنهج  ذات  للنصوص 

الانضباطية البحث    .بالعقوبات  رئيسيتضمن    مفهوم الأول    تناول،  نمبحثين 
الانضباطية اهم العقوبة  ومن  الانضباطية.  العقوبات  صور  الثاني  ودرس   ،

لا يمكن فرض عقوبتي" الفصل والعزل"  الاستنتاجات التي توصل لها البحث أنه  
حدد التي  للأسباب  وفقاً  المادةتالا  قانون  8)  ها  من  ثامناً(  )سابعاً/  الفقرة   )

    .1991( لسنة 14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 
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The Discipline of State and Public Sector Employees Law 

No. 14 of 1991, as amended, and comparable Egyptian 

legislation explicitly define the types of disciplinary penalties 

that the administration can impose on a defaulting public servant. 

Because of the seriousness of disciplinary penalties that harm the 

financial status of the employee and his family, when the 

administration uses its discretionary power in the field of 

discipline, most countries have followed the general legal 

principles governing the issue of punishing the employee, the 

most important of which is the "principle of legality of the 

disciplinary penalty", which obliges the administration to impose 

the penalties prescribed by law. The research aims to clarify the 

concept of disciplinary sanctions and their forms in the Discipline 

of State and Public Sector Employees Law No. 14 of 1991, as 

amended, and the Egyptian Civil Service Law No. 81 of 2016, as 

well as the general legal principles governing disciplinary 

sanctions. The research adopted an analytical approach to the 

texts related to disciplinary penalties. The research included two 

main sections, the first of which dealt with the concept of 

disciplinary sanctions, and the second examined the forms of 

disciplinary sanctions. One of the most important conclusions 

reached by the research is that the penalties of dismissal and 

removal can only be imposed according to the reasons specified 

in Article (8) paragraph (VII/VIII) of the Discipline of State and 

Public Sector Employees Law No. (14) of 1991. 
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 2025 تموز، 65، العدد 19مجــلة دراســات إقلـيـمـيـة، السنة 
 

  مقدمة 
تلجأ الإدارة إلى توقيع عقوبات انضباطية أو ما يسمى " بالعقوبات التأديبية" في حال مخالفة الموظف 

ولا    العام للواجبات الوظيفية وامتناعه عن المحظورات، من أجل ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد.
يمكن للإدارة فرض أية عقوبة انضباطية لم ترد في النصوص القانونية الانضباطية تطبيقاً لمبدأ مشروعية  

 العقوبة، مع ترك بعض الحرية له في اختيار العقوبة المناسبة من بين العقوبات المحددة قانوناً. 
( 14وتتعدد صور العقوبات الانضباطية في ظل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )

المقارن   1991لسنة   المصري  والقانون  عقوبات ،  المعدل  بإيقاع  سلطاتها  حدود  الإدارة  تتجاوز  قد  ولكن 
العقوبات    " تسمية  عليها  يطلق  القانون  النصوص  في  عليها  منصوص  غير  موظفيها  على  انضباطية 

النقل المكاني ك  الانضباطية المقنعة"، من خلال اتخاذ إجراءات إدارية ضد الموظف دون توجيه اتهام معين،
 انضباطية مقنعة. اتكعقوب أو الندب أو الوقف الاحتياطيأو النوعي 

يهدف البحث إلى بيان مفهوم العقوبات الانضباطية وصورها في قانون انضباط موظفي الدولة    :هدف البحث
بيان المصري، و   2016( لسنة  81وقانون الخدمة المدنية رقم)   المعدل،  1991( لسنة  14والقطاع العام رقم )

 ة. المبادئ القانونية العامة التي تحكم العقوبة الانضباطي
البحث: قانون    أهمية  الانضباطية في ظل  العقوبات  الضوء على صور  في تسليط  الدراسة  أهمية  تتبلور 

ولكن قد  المعدل والقانون المصري المقارن،    1991( لسنة  14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 
وهي عقوبات لم ينص عليها قانون  " بالعقوبات المقنعة"  عقوبات تسمى  العام تفرض الإدارة على الموظف

   .المعدل 1991لسنة  14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
 تتلخص مشكلة البحث في طرح عدة تساؤلات هي:: شكالية البحثإ

هل تفرض الإدارة على الموظف عقوبات غير المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع  
 القانونية التي تحكم فرض العقوبات الانضباطية؟ المبادئما هي اهم و  المعدل؟ 1991لسنة   14العام رقم  

   مدى التشابه والاختلاف بين العقوبة الانضباطية والجنائية؟وما 
على الرغم من قيام المشرع العراقي والمصري بحصر العقوبات الانضباطية، مما يحتم على    :فرضية البحث

الإدارة الالتزام بها، إلا إن الإدارة قد تنحرف بسلطتها بفرض العقوبات المقنعة على الموظف العام، ليس 
 بهدف مصلحة المرفق العام، وإنما بهدف الانتقام منه. 

بالعقوبات الانضباطية في ظل  للنصوص ذات الصلة    يالمنهج التحليلعلى    البحثعتمد  ا  :البحثمنهجية  
وقانون الخدمة المدنية المصري المعدل    1991( لسنة  14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )

 . 2016( لسنة  81رقم)
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في المبحث   سنتناول، ينعلى مبحثين رئيسي هسيتم تقسيم الدراسةلغرض الإحاطة بمفردات : البحثهيكلية 
العقوبة  ب  التعريففي المطلب الأول    سنتناول،  مطلبينبعد تقسيمه على    العقوبة الانضباطية  مفهومالأول  

المبادئ القانونية العامة التي تحكم   في المطلب الثاني  سنتناولو ،  الانضباطية وتميزها عن العقوبة الجنائية
 ة ، وسيتم تقسيمصور العقوبات الانضباطية  في المبحث الثاني يتركز بحثنا فيإما  و ،  العقوبة الانضباطية

، وأما  ي والمصري في المطلب الأول صور العقوبات الانضباطية في التشريع العراق  سنتناول،  مطلبينعلى  
 توصيات.الو   الاستنتاجاتوننهي بحثنا بخاتمة ندرج فيها أهم    المقنعة.  العقوباتصور    سنتناول  المطلب الثاني

 المبحث الأول
 الانضباطية ةالعقوب مفهوم

بما أن الدراسة تنصب على صور العقوبات الانضباطية فإن إعطاء صورة كاملة للموضوع يتطلب 
هذا    سوف نقسم، لذا  التمهيد لها بمبحث يتناول مفهوم العقوبة الانضباطية والمبادئ القانونية التي تحكمها

 الآتي: ين وعلى النحو لى مطلبإالمبحث 
 التعريف بالعقوبة الانضباطية وتميزها عن العقوبة الجنائية.المطلب الأول: 
 المبادئ القانونية العامة التي تحكم العقوبة الانضباطية. المطلب الثاني: 

 المطلب الأول
 العقوبة الانضباطية وتميزها عن العقوبة الجنائية التعريف ب

ثم  س ومن  الانضباطية،  العقوبة  تعريف  المطلب  هذا  في  بإيجازنتناول  العقوبة    نستعرض  تميز 
  ، وكما يأتي:، وذلك في فرعين منفصلينالانضباطية عن العقوبة الجنائية

 . تعريف العقوبة الانضباطية: الفرع الأول
يقصد بالعقوبة الانضباطية لغةً  " أخذ الرجل بذنبه والاقتصاص منه، وتقول :  العقوبة الانضباطية لغةً أولًا:  

العرب اعقبت الرجل، أي جازيته بخير، وعاقبته أي جازيته بشر، فالعاقبة الجزاء بالخير والعقاب الجزاء  
ولكن يقصد بالانضباط لغةً "مصدرها انضباط، ضبطه فانضبط: انضباط    ،( 518،  1981)معطوف،  بالشر"  

 دعسكري: انتظام وخضوع للأوامر العسكرية. لجنة الانضباط :)القانون( لجنة انضباط تنظر في قضايا تع
 . (725/ 7)محمد بن مكرم ابن منظور، د.ت، مخالفة للنظام أو خارجه عن القواعد انضبط: حفظ النظام" 

لم يدرج المشرع العراقي في قوانين الوظيفة العامة بشكل :  العقوبة الانضباطية تشريعاً وفقهاً وقضاءً :  ثانياً 
 كما   ،تعريفاً محدداً أو واضح المعالم للعقوبة الانضباطيةعام وقوانين انضباط موظفي الدولة بشكل خاص  

وهذا لا يعد نقصاً أو عيباً تشريعياً، فالتعاريف ليست من مهام   ،أغلب التشريعات المقارنةهو الحال في  
تحديد    بشكل صريح  هذا الصددفي    تأكتفىوانما    المشرع بل هي من شأن الفقه، واحياناً يتولاها القضاء،

يجوز فرضها على الموظف العام على سبيل الحصر لا    التيوبيان أحكامها    العقوبات الانضباطية  صور
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( لسنة  14ففي قانون انضباط موظفي الدولة القطاع العام رقم )   في حال الإخلال بواجباته الوظيفية،  المثال،
"إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من الأعمال    ه( منه بأن7المعدل نصت المادة )  1991

المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يمس ذلك بما قد يتخذه ضده  
، المادة  1991موظفي الدولة والقطاع العام العراقي )ق.إ.م.د.ع(،    انضباط)قانون  من إجراءات وفقاً للقانون"  

(7))  . 
وكذلك لم تتضمن قوانين التوظيف العامة المصرية المتتابعة تعريف للعقوبة الانضباطية، إلا أنها  

، ففي (1)تنشأ من كل مخالفة للواجبات المفروضة على الموظف العام بهدف ضمان حسن سير المرفق العام
المادة )  2016( لسنة  81قانون الخدمة المدنية المصري رقم )  ( منه بأنه " كل موظف  58حيث نصت 

يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي  
لذلك نلاحظ أن النص لم ترد فيه تعريفاً   ،( (58، المادة ) 2016)قانون الخدمة المدنية )ق.خ.م(،  تأديبياً"  

محدداً للعقوبة الانضباطية بل أوردت أذا ارتكب الموظف العام مخالفة للواجبات الوظيفية أو أقدم على عمل  
 من الإعمال المحظورة يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون. 

أما الفقه الإداري فقد حرص على ايجاد تعريف للعقوبات الانضباطية، حيث تعددت التعاريف الفقهية  
للعقوبة الانضباطية، فقد عرفها جانب من الفقه الفرنسي منهم )فالين( " ان القرار التأديبي هو عقوبة تعلنها  

  ، ( 27،  1994)القيسي،  بسببها"    السلطة الإدارية تجاه موظف عام وذلك لارتكابه خطأ اثناء الخدمة أو
وعرفها البعض الاخر )روبيرت( بأنها " جزاء مادي وأدبي في ذات الوقت، إذ أنها تمس الموظف في شرفه  
تعاقده"   انتهاء  أو  المعاش  على  إحالته  أو  استقالته  بسبب  الخدمة  ترك  على من  تفرض  وفي وظيفته ولا 

(Catherine, 1975, 142) . 

أما الفقه المصري فقد عرف العقوبات الانضباطية بأنها " الجزاءات التي توقع على مرتكبي الجرائم  
وعرفها الاخر " تلك الجزاءات التي توقعها سلطة    ،(243، ص  2004)الحلو،  التأديبية من الموظفين "  

التأديبية"   الجرائم  أو  المخالفات  الموظفين مرتكبي  على  المختصة  ،  2001عثمان،  و )عبدالوهاب  التأديب 
وعرفها البعض الاخر بأنها " الجزاء الذي يلحق بالموظف العام دون غيره من أفراد المجتمع فيؤدي ،  (405

،  2006)ياقوت،  إلى حرمانه من بعض أو كل المزايا الوظيفية التي يتمتع بها سواء بصفة مؤقتة أو نهائية"  
512) . 

وكذلك أورد جانب من الفقه الإداري العراقي بعض التعريفات، إذ يرى جانب أن العقوبة الانضباطية  
" إجراء منصوص عليه في قائمة الجزاءات يفرض على موظف أخل بواجبات وظيفته وتمس مزايا وظيفته 

" الاجراء التأديبي الذي بواسطته تستطيع ويرى اخر العقوبة الانضباطية    ،(133،  1983)الشيخلي،  فحسب"  
ويرى    ،(367،  1979)منصور،  السلطة الإدارية حمل الموظفين على أداء واجباتهم بصورة سليمة ومرضية"  

اخرون أن العقوبة الانضباطية " العقاب المستخدم تجاه اخلال الموظف وخروجه على واجب الخدمة أو انها 
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العقوبة المهنية التي تقع على من اخل بواجبه الوظيفي أو انها وسائل الاصلاح والتقويم في مجال الوظيفة 
العام"  المرفق  في  وانتظامه  العمل  حسن  لتحقيق  تستخدمها  الحكومة  يد  في  واداة  بوصفها ضماناُ  العامة 

   .(206، 2010)العبودي، 
حيث ذهب   وابرز عناصرها وخصائصها،  العقوبات الانضباطية،فقد عرف بدوره  القضاء الإداري    أما

)حافظ،    إلى بيان العقوبة الانضباطية بأنها " جزاء لمخالفة العامل واجبات وظيفته"   القضاء الإداري المصري 
وفي حكم أخر لها على أن " ... سبب القرار الانضباطي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات ،  (2)(2008

وظيفته أو إتيانه عمل من الاعمال المحرمة عليه فكل موظف يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين 
لواجب في أعمال  أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء في حدود القانون أو يخرج على مقتضى ا

وظيفته التي يجب إن يقوم بها بنفسه إذا كان ذلك منوطاً به وإن يؤديها بدقة وأمانة إنما يرتكب ذنباً إدارياً 
الجزاء عليه بحسب الاشكال والاوضاع المقررة قانوناً وفي حدود النصاب   لإيقاعيصوغ تأديبه تتجه الإدارة  

 .(3)(1/3928،  1976)المحكمة الإدارية العليا،  المقرر ....."
الموظف  إخلال   " العقوبة  بأن  العام  الانضباط  مجلس  قضى  إذ  العراقي  الإداري  القضاء  في  أما 
بواجبات وظيفته وخروجه على مقتضياتها وعدم مراعاة التعليمات والقواعد الحسابية وتقصير في أداء الواجب  

تأديبياً "  لمعاقبته  العراق في أحد أحكامها    عرفتوكذلك    ،(4) يكون سبباً  الموظفين في  إلى محكمة قضاء 
"   انضباطياتنسجم مع كرامة الوظيفة تستوجب مساءلته    الموظف أفعال لا   ارتكاب   العقوبة الانضباطية "

الموظف واجباته   عدم إداء  "وفي قرار اخر المحكمة بينت أن:  ،  (5) (379، 2019)مجلس الدولة العراقي،  
 .(6) (873، 2019)مجلس الدولة العراقي،  انضباطياً" الوظيفية يوجب مساءلته 

ويمكننا تعريف العقوبة الانضباطية بأنه جزاء مادي وأدبي منصوص عليه في موضوعات العقوبات 
 يفرض على الموظف الذي يخل بواجبات وظيفية. 

 .عن العقوبة الجنائية تمييز العقوبة الانضباطية: الفرع الثاني
 العقوبة الانضباطية تتشابه مع العقوبة الجنائية في اوجه كثيره، ولكن في اوجه أخرى تختلف عنها.

 أولًا: اوجه التشابه بين العقوبة الانضباطية والعقوبة الجنائية. 
: كلا العقوبتين تخضع للقاعدة العامة " لا عقوبة الا بنص"، إذ ان  من حيث مبدأ مشروعية العقوبة  .1

عقوبة   فرض  يجوز  لا  حيث  القانون،  بنص  الحصر  سبيل  على  جاءت  والجنائية  الانضباطية  العقوبات 
انضباطية أو جنائية لم يرد به نص، وايضاً تخضع العقوبتين لسائر المبادئ القانونية الأخرى منها وحدة  

يجوز فرض أكثر من عقوبة عن فعل واحد ولشخص من ارتكب المخالفة أو الجريمة،    يتها فلاالعقوبة وشخص
وكذلك التناسب بين العقوبة والخطأ وإن كانت ترد عليها بعض من الاستثناءات على هذه المبادئ في مجال  

 الانضباطي والعقابي.
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ن الانضباطية والجنائية بسبب ارتكاب مخالفة أو  ي: فتوقيع العقوبتمن حيث السبب المُحرك للعقوبتين .2
)الطماوي، انتهاك لأمر أو نهي ومن ثم يكون السبب المُحرك واحد والموضوع واحد هو صد هذا الإخلال  

1971 ،262)   . 
 ثانيا: اوجه الاختلاف بين العقوبة الانضباطية والعقوبة الجنائية. 

محددة هم الموظفين   ةمن حيث نطاق تطبيق العقوبة: يقتصر نطاق تطبيق العقوبة الانضباطية على فئ .1
العموميون، بينما العقوبة الجنائية فهي عقوبة اقليمية تسري على جميع الأشخاص القاطنين في إقليم الدولة  

 سواء أكانوا موظفين أو غير موظفين وموطنين أم أجانب.   

من حيث الهدف: تهدف العقوبة الانضباطية إلى حُسن سير المرافق العامة بانتظام وإطراد وتصب في   .2
بينما هدف العقوبة الجنائية هو الحفاظ على النظام والدفاع عن المجتمع كله ضد    (7) مصلحة المجتمع ككل،

من تُعرض أمنه واستقراره وسلامته للخطر ذلك المجتمع الذي يمارس باسمه ولمصلحته العقوبة الجنائية 
 .(8) (873،  2019)مجلس الدولة العراقي، 

من حيث التقنين: اوردت قوانين الوظيفة العامة في العراق ومصري بعض من الواجبات والمحظورات  .3
للعقاب   المثال لا الحصر، ينبغي على الموظف تجنب الوقوع فيها وإلا تعرض  )ق.إ.م.د.ع،  على سبيل 

 ، بخلاف الجرائم الجنائية مقننة، عملًا بمبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".((5، 4) تان، الماد1991

ومحظورات  .4 بواجبات  الإخلال  أساس  على  تقوم  الانضباطية  المسؤولية  المسؤولية.  أساس  حيث  من 
 الوظيفية، في حين تقوم المسؤولية الجنائية على أساس الإخلال بواجب قانوني.

 المطلب الثاني 
 المبادئ القانونية العامة التي تحكم العقوبة الانضباطية

القاعدة المسلم بها أن الإدارة ليست سلطة مطلقة في فرض العقوبات الانضباطية بحق الموظف  
العام المخطئ، بل يلزمها مجموعة من المبادئ التي ينظمها أحكام القانون الانضباطي، ولكي يكون قرارها 

ا بعدم المشروعية وشابه عيب متفقاً وأحكام القانون وجب أن تلتزم بهذه المبادئ وتتقيد بها، وإلا اتصف قراره
والفقهية مجموعة من   القضائية  التشريعات والاجتهادات  غالبية  ذلك وضعت  البطلان، وفي سبيل تحقيق 

  -على النحو الآتي:و  المبادئ، وسنتكلم عن أهم تلك المبادئ، في ثلاثة فروع
 . مبدأ مشروعية العقوبة الانضباطية: الفرع الأول

يقصد بهذا المبدأ الزام الجهات الانضباطية المختصة بفرض العقوبات الانضباطية المحددة قانوناً  
 على الموظف المقصر، والا تعد تصرفاتها غير صحيحة ومشروعية.

والمسلم به قانوناً إن المخالفات الانضباطية ليست محددة على سبيل الحصر على خلاف الجرائم   
الجنائية المنصوص عليها حصراً في قانون العقوبات، الا انها تشترك مع العقوبات الجنائية بكونها تخضع  
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للمبدأ العام " لا عقوبة الا بنص"، بحيث لا يمكن للجهات الانضباطية فرض عقوبة انضباطية غير تلك  
العقوبات المحددة من قبل المشرع، وإلا كان قراراها مخالفاً لمبدأ المشروعية، فلا يجوز مثلًا نقل الموظف 

 ا.  أو حرمانه من الإجازة أو الترقية كعقوبة انضباطية عن مخالفة ارتكبه
العقوبة الانضباطية، حيث تضمنت          العامة في العراقي مبدأ مشروعية  الوظيفة  وقد تبنت تشريعات 

)دستور جمهورية بأن " لا عقوبة إلا بنص ..."    2005( الفقرة ) ثانياً( من الدستور العراقي لسنة  19المادة )
( من قانون انضباط موظفي الدولة  7، وكذلك تضمنت ايضاً المادة )/ف/ثانياً((19، المادة )2005العراق،  

المعدل بقولها " إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من   1991( لسنة  14والقطاع العام رقم )
،  1991)ق.إ.م.د.ع،  الأعمال المحظورة عليه يُعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.."  

 . ((7المادة )
غير  عقوبة  تفرض  أن  للإدارة  يحق  أنه لا  معتبراً  المبدأ،  هذا  العراقي  الإداري  القضاء  وقد كرٌس 

( من قانون انضباط موظفي الدولة، حيث جاء في أحد أحكام مجلس الدولة  8منصوص عليها في المادة ) 
لخضراء، وحيث إن إن "  نقل المعلمة تعمل في مدرسة الوحدة داخل المنطقة الخضراء إلى خارج المنطقة ا

النقل لا يعد عقوبة انضباطية منصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة، وتأسيسا على ما تقدم قرر  
)مجلس "    6/12/2007( في  778( من كتابه المرقم )2الزام المدعي عليه اضافة لوظيفته بإلغاء الفقرة )

، وكذلك أكد ايضاً مجلس الانضباط العام على مبدأ المشروعية في العديد  (9) (506،  2008شورى الدولة، 
( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع 8من أحكامه على أن تلتزم الجهات الانضباطية في المادة )

المعدل، التي حددت العقوبات الانضباطية على سبيل الحصر والتي يجوز    1991( لسنة  14العام رقم )
ى الموظف االمقصر، ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد أنه " يكون قرارها هذا مخالف  فرضها عل

لنص القانون ولا يستند إلى اساس قانوني، حيث أن اللجنة التحقيقية قد منحت نفسها صلاحيات هي لا 
، وأيضاً قضى ذات المجلس في حكم أخر أن "  معاقبة الموظف بجزاء انقاص الراتب بنسبة  (10) تملكها "

 .(11)من الراتب " % 10من راتبه الشهري غير جائز، وذلك لتجاوزه النصاب القانوني المقر وهو   20%
" مبدأ مشروعية العقوبة" حيث أشارت   2005أما في التشريع المصري فقد تبنى الدستور لسنة    
، وكذلك تضمنت التشريعية المتعاقبة للوظيفة (12)( منه بأن " لا عقوبة إلا بناءً على قانون..."95المادة )

العامة في مصر مبدأ مشروعية العقوبة الانضباطية، حيث درجت على تحديد العقوبات الانضباطية التي  
الحصر   سبيل  على  الموظف  على  فرضها  المختصة  للجهة  عنه  ،  (13) (2016)ق.خ.م،  يجوز  يحد  ولم 

النافذ بشأن الموظفين المدنيين بالدولة    2016( لسنة  81المشرع المصري في قانون الخدمة المدنية رقم )
( ثمان عقوبات تندرج من الإنذار حتى الفصل من الخدمة، وقد قصر المشرع 61حيث تضمنت المادة )
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للجهة المختصة إنزال العقوبات بحق الموظفين المخالفين من شاغلي الوظائف القيادية وهي أربعة عقوبات 
فقط لا يجوز الخروج عليها " التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة"  لا يمكن لجهة  

 الانضباطية توقيع عقوبة غير واردة بها على الموظف المقصر.   
وقد أفتت الجمعية العمومية في مصر في مجال توقيع العقوبات الانضباطية أنه ".. لا يجوز كقاعدة  

عامة توقيع عقوبة تأديبية على العامل إلا المقررة والنافذة وقت وقوع الفعل التأديبي الذي يجازي من أجله،  
يير حالته الوظيفية بإحالته للتقاعد،  وذلك ما لم يكن قد اصبح مستحيلًا توقيع العقوبة على المتهم نتيجة تغ

حيث يوقع عليه العقاب الذي حدده المشرع لمن يترك الخدمة ما يماثل ذلك من حالات منها تغير حالته  
العكس أو  الوظائف  من  غيرها  إلى  العليا  الإدارة  وظائف  من  وظيفة  من  بالنقل  ارتكاب   -الوظيفية  بعد 

دده المشرع وفقاً للمركز القانوني للعامل وقت توقيع الجزاء وليس حيث يوقع عليه العقاب الذي ح - المخالفة
 . (14) وقت ارتكاب المخالفة."

 . مبدأ شخصية العقوبة الانضباطية: الفرع الثاني
تلزم العقوبة الانضباطية الشخص مرتكب المخالفة ولا تتعداه إلى غيره، بحيث يتعين فرض  الأصل 

العقوبة على من ثبتت إدانته وحده وأن الموظف المقصر يتحمل خطأه من دون غيره من الأشخاص على  
 . (90،  2020)قادر،  اعتبار أن شخصية العقوبة هي الوجه المقابل لشخصية المسؤولية  

وقد قننت أغلب الدساتير هذا المبدأ كونه يُعد من المبادئ الدستورية، ففي العراق اخذ المشرع بهذا  
بقولها " أن العقوبة شخصية"،    2005/ثامناً( من دستور جمهورية العراق لسنة  19المبدأ في نص المادة )

" لا يجوز معاقبة الموظف   وقد قضى مجلس الانضباط العام في العراق بهذا الصدد في أحد قراراته بقوله
مالم يثبت ارتكابه فعل يعاقب عليه القانون أو تقصير في اداء الواجب وفي حالة ارتكابه يكون نفسه هو 

 .(15)المسؤول ويستحق العقوبة اذا اهمل القيام بواجباته"
( من الدستور المصري لسنة 95وقد أكد التشريع المصري أيضاً على هذا المبدأ حيث نصت المادة )

2014  ( رقم  المدنية  الخدمة  قانون  في  وكذلك  العقوبة شخصية"،   " لسنة  81أن  حيث نصت    2016( 
ومن التطبيقات في القضاء الإداري   ( بقولها " ولا يسأل الموظف مذنباً إلا عن خطاه الشخصي"،  58المادة)

المصري على هذا المبدأ حيث قضى ومن "... حيث أن من المقرر كذلك أن الأصل في الجريمة أن عقوبتها  
وكذلك أصدرت المحكمة الإدارية العليا في قرارها بهذا   (16)لا يتحمل بها إلا من أدين كمسؤول عنها.."،

،  2008)حافظ،  الشأن أن " العقوبة شخصية، ولهذا فهي لا تكون الا في مواجهة شخص الموظف المتهم"
2/846) (17) . 
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ولكن اجازه المشرع استثناءً من المبدأ العام عدم مسؤولية الموظف المخالف عن الخطأ المترتب في حال  
تنفيذ الاوامر الصادر اليه من الرئيس الذي يجب عليه اطاعته عند توافر شروط معينه حددها المشرع وعندئذ  

القرار وحده   المسؤولية على مصدر  المادة )1991)ق.إ.م.د.ع،  تكون  المادة  2016ق.خ.م،    ؛(4/3،   ،
(58))) (18). 

 . مبدأ وحدة العقوبة الانضباطية: الفرع الثالث

يقصد بهذا المبدأ عدم فرض عقوبة انضباطية على الموظف المقصر بأكثر من عقوبة واحدة عن  
نفس الخطأ الواحد، ويستثنى من ذلك حال ورود نص تشريعي يجيز ذلك، مثلًا لذلك في حال فرض عقوبة  

النظر على الموظف المخالف وفي الوقت نفسه تفرض له عقوبة انقاص الراتب عن نفس المخال فة  لفت 
 المرتكبة، فهنا يكون القرار الانضباطي معيب لمخالفته لمبدأ عدم تعدد العقوبة الانضباطية. 

الدولة  موظفي  انضباط  قانون  في  جاء  حيث  بشكل صريح  المبدأ  هذا  العراقي  المشرع  وقد كرس 
القانون عن فعل واحد"   أكثر من عقوبة بموجب هذا  العام بقوله " لا يجوز فرض  )ق.إ.م.د.ع،  والقطاع 

ومقتضى ذلك لا يجوز أن يكون الموظف محلا لإجراءين أو دعوتين انضباطيتين     ،(( 20، المادة ) 1991
 بسب نفس الفعل الواحد، طالما استنفذت الجهة الانضباطية اختصاصها بمعاقبته عن المخالفة المُرتكبة. 

" لا يجوز للإدارة بأنهومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد، قرار مجلس شورى الدولة العراقي  
( من قانون انضباط موظفي  20المادة )معاقبة  الموظف بعقوبتين انضباطية عن فعل واحد وفقاً لما أقرته  

وفي نفس الصدد     ،(19)(473،  2008)مجلس شورى الدولة،  "  1991( لسنة  14الدولة والقطاع العام رقم) 
قضى مجلس الانضباط العام بقوله " إذا لم تستجد وقائع تُبرر توجيه عقوبة جديدة فلا يجوز فرض هذه 

 ( 20) .(150، 1966،  مجلة ديوان)العقوبة..." 

( لسنة 47أما المشرع المصري فلم ينص على هذا المبدأ في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ) 
النافذ، ولكن القضاء الإداري المصري   2016( لسنة  81الملغي أو في قانون الخدمة المدنية رقم )1978

معاقبة الموظف على الذنب الإداري أخذ بهذا المبدأ حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه " لا يجوز  
  .( 21) (126/ 1، 2008)حافظ، مرتين بجزاءين أصليين لم ينص القانون صراحة على الجمع بينهما..." 

العقوبة الانضباطية هي           القول يمكننا تحديد الشروط الواجب توافرها لتطبيق مبدأ وحدة  وخلاصة 
وحدة موضوع المخالفة، وحدة موضوع العقوبة، وحدة النظام الانضباطي، وحدة الجهة التي فرضت العقوبة 

 الانضباطية.
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 المبحث الثاني
 صور العقوبات الانضباطية

حدد المشرع العراقي والمصري صور العقوبات الانضباطية التي تفرضها الإدارة على الموظف، عند        
ثبوت ارتكابه مخالفة انضباطية، على سبيل الحصر، ولكن بالمقابل تحاول الإدارة تحت غطاء انتظام وإطراد  

مها الانضباطي، يطلق سير المرفق العام وحفاظاً على المصلحة العامة، فرض عقوبات غير مقننة في نظا
عليها العقوبات المقنعة، لذا سوف نتكلم عن العقوبات الانضباطية المقننة في التشريع العراقي والمصري 

 مستقل وعلى النحو الاتي.   لبينمطوالعقوبات المقنعة في 
 المطلب الأول

 ي والمصري صور العقوبات الانضباطية في التشريع العراق 
العراقي  العام  والقطاع  الدولة  موظفي  انضباط  قانون  ظل  في  الانضباطية  العقوبات  صور  تعدد 

التي تفرض على الموظف ، و 2016( لسنة  81، وقانون الخدمة المدنية المصري رقم) 1991( لسنة 14رقم)
هذه العقوبات تتفاوت في درجة جسامتها واثرها، ويمكن تقسيم هذه العقوبات الواردة ذكرها في و المخالف،  

، وإلى عقوبات مالية أو مادية، انضباطية ذو الطابع الأدبي أو المعنوي   التشريعات المقارنة إلى عقوبات
 ، وعلى النحو الاتي.منهية للرابطة الوظيفيةوأخرى 

 . الفرع الأول: العقوبات الانضباطية ذو الطابع الأدبي أو المعنوي 
يقصد به " مجموعة من العقوبات تعبر الإدارة بها عن عدم الرضا عن فعل الموظف، وتحذيره من 
العودة إلى فعله مرة أخرى، ولا يترتب على فرض هذه العقوبات أي أثر مالي أو تبعي ضار، يتعلق بالأوضاع 

، أو تُعد أدنى درجات العقوبات  (401،  1998)البنداري،  والمركز الوظيفية، حتى في أكثر صورها جسامة"  
الانضباطية، تحمل نوع من التحذير الوقائي، الذي تملك الجهة الإدارية المختصة سلطة توقعيه على الموظف 

 في حالة ارتكابه لمخالفة بسيطة لا تستحق معاقبته إدارياً أو مالياً.
وحدد المشرع المصري في أحكام التشريعات الوظيفية العقوبات الأدبية التي يقتصر اثرها على الجانب 

( من قانون الخدمة المدنية  61المعنوي دون الجانب المالي للوظيفة العامة، حيث جاءت في نص المادة ) 
متضمنة العقوبات ذات  مبينه العقوبات التأديبية التي تفرض على الموظف المخالف 2016( لسنة  81رقم)

 الأثار الأدبي فقط، ومن العقوبات ذات الطابع الأدبي هي. 
.  تتصدر هذه العقوبة لائحة العقوبات وتعتبر من أخف العقوبات التأديبية في النظام  عقوبة الانذار  -1

)قانون  التأديبي المصري والتي لا يجوز فرضها على الموظف المخالف من غير شاغلي الوظائف العليا  
الفقرة   (61، المادة )2016ق.خ.م،  ؛  (80، المادة )1978العاملين المدنيين بالدولة المصري )ق.ع.م.م( ،  
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بطابعه التحذيري أو التوجيه للموظف عند ارتكابه فعلًا أو عملًا  يتمثل إخلالًا  –، وتتسم هذا العقوبة (()أ(
بسيطاً بواجباته الوظيفية، فتلجأ الإدارة إلى فرض هذه العقوبة كإجراء احترازي غايتها منع وقوع مخالفات 

عقوبة " لفت النظر"، أشد خطورة، وهو يقترب كثيراً مما يعرف في مجال الوظيفة العامة في القانون العراقي ب
المصري   القانون  يحدد  للسلطة    – ولم  يمكن  فإن  ثم  ومن  الإنذار،  عقوبة  توقيع  مرات  لعدد  أقصى  حدا 

 المختصة تكرار توقيع هذا العقوبة إن تكرر وقوع المخالفة من الموظف.
) ق.ع.م.م،  العليا  . لا تفرض هذه العقوبات الا على الموظفين شاغلي الوظائف  عقوبتي التنبيه أو اللوم  -2

، وعقوبة التنبيه أنه " التوجيه الإداري (((61، المادة )2016؛ ق.خ.م،  الفقرة )أولًا(  (80، المادة )1978
يتضمن تذكيراً للموظف بواجباته الوظيفية  عند قيامه بعمل أو تصرف    الصادر من السلطة التأديبية والذي

، أما عقوبة اللوم" استنكار السلوك الذي انتهجه الموظف (176،  2015)كنعان،  يستوجب مثل هذا التذكير"  
، واللوم هو أشد جسامة من كل من التنبيه والإنذار،  (429،  2009)محارب،  خلال قيامه بأعمال وظيفته "  

لأنه لا ينطوي فقط على مجرد لفت نظر الموظف لما ارتكبه من مخالفات، وإنما هو فضلًا عن ذلك إجراء 
 مهين يحتمل نوعاً من التحقير للموظف.

ولا يترتب على كلا العقوبتين " التنبيه أو اللوم" أية أثار مالية أو مادية في مجال الرابطة الوظيفية 
وإنما تقتصر فقط على استنكار المخالفة التي وقعت من الموظف المخالف، ولذلك يطلق على هذه العقوبات  

ز الجمع بين تلك العقوبتين في قرار  بالأدبية، كونه تحمل معنى الايلام المعنوي للمذنب، ولا يعني ذلك جوا
واحد عن نفسه المخالفة للموظف المقصر، لأن ذلك يعدم القرار الانضباطي، وهذا ما قضت به المحكمة 
الإدارية العليا في مصر بأن" ... فرض عقوبتي التنبيه واللوم على عضو هيئة التدريس مجازاة بما قام به  

)المحكمة مبرر له وبذلك يكون القرار الصادر معدوماً لا يرتب أثره.."  من فعل يعدُ ازدواجاً في الجزاء لا  
 .(22)(347،  1967الإدارية العليا،  

  1991( لسنة  14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم )8أما في المادة )
إن كل   بل  فقط؛  أدبي  أثر  ذو  عقوبات  القانون  هذا  في  الواردة  العقوبات  فأننا لا نلاحظ ضمن  المعدل، 

 حياناً.  العقوبات الخفيفة منها، قد رتب المشرع عليها آثار مادية، وإن كانت غير مباشرة أ
 . الفرع الثاني: العقوبات الانضباطية ذو الطابع المالي

هذه العقوبات أكثر فاعلية من العقوبات المعنوية، كونها تمس المزايا المالية للوظيفة، وتؤثر على   دتُع
 المركز المالي للموظف ونتكلم عنها على النحو الاتي.
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 أولًا: العقوبات الانضباطية ذو الطابع المالي في العراق.
. وتكون بإشعار الموظف المخالف كتابة )تحريرياً( بالمخالفة التي أرتكبها وتوجيهه لتحسين لفت النظر.  1

سلوكه الوظيفي، ويترتب عليها تأجيل الترفيع أو الزيادة مدة ثلاثة أشهر، وتعد هذه العقوبة من اخف العقوبات  
ة النشأة في قانون انضباط الانضباطية التي يمكن أن تفرض على الموظف المقصر، وتعد هذه العقوبة حديث

إذ لم يسبق النص عليها في قوانين الانضباط العام    1991( لسنة  14موظفي الدولة والقطاع العام رقم )
(، الا أن الإدارة اعتادت فرض عقوبات غير منصوص عليها في القانونين  1936و  1929الملغيين لسنتين)  

وكذلك مجلس الخدمة يعتد بتلك العقوبتين) التنبيه ولفت النظر(، وهذا    الملغيين مثل) التنبيه ولفت النظر(،
يعتبر خروجا على مبدأ المشروعية القانونية، وقد كانت قرارات مجلس الخدمة متفاوتة في الغاء العقوبتين 

تأخير  انفة الذكر، ففي أوائل الستينيات اتجه إلى إن الغاءهما لا يؤدي إلى الغاء الاثر التبعي لهما وهو  
مقرراً أنه اذا تم    1/1966/ 10( في  36الترفيع أو الزيادة إلا انه تراجع عن هذا التوجه في قراره المرقم )
 . ( 16،  2001)مهدي، الغاء العقوبتين المذكورتين فإن ذلك يمحو اثرهما في الترفيع حتما 

(  41.  تعد هذه العقوبة أولى العقوبات التي ورد ذكرها في قانون انضباط موظفي الدولة   رقم ). الانذار2
/أ( منه بأن 7( الملغي، حيث نص الاخير في المادة )1936( لسنة )69الملغي، وقانون رقم )1929لسنة 

، ويلفت نظره إلى " تكون عقوبة الانذار بإرسال كتاب إلى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه الموظف
المستقبل"   المادة )1936)ق.إ.م.د.ع،  وجوب عدم تكراره وتحسين اعماله في  أثر (/أ(7،  لم يبين  ، لكنه 

، ذهب إلى 1964العقوبة على الموظف المخالف. إلا أن مجلس الخدمة المدنية بتقريره السنوي الثامن سنة  
 .(368،  1979)منصور،  تأخير ترفيع الموظف المعاقب بعقوبة الانذار مدة لا تزيد على ستة أشهر 

  1991( لسنة  14وتعتبر عقوبة الانذار ثاني العقوبات في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 
المعدل، حيث تكون أشد من عقوبة لفت النظر، وتكون بإشعار الموظف المخالف تحريرياً بالمخالفة التي  

ه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة أرتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلًا، ويترتب على هذ
مدة ستة أشهر، لذلك وجب على الإدارة أن تبلغ الموظف المعاقب تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وفقاً لما 

، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة (/ ثانياً(8المادة )،  1991)ق.إ.م.د.ع،  جاء في قانون انضباط موظفي الدولة  
الإدارية العليا في أحدى أحكامها بأن " يقتضي إشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي يرتكبها عند فرض  

 . (241، 2018)مجلس الدولة العراقي، عقوبة الإنذار" 
  1929( لسنة  41. لم ترد عقوبة قطع الراتب في قانون الانضباط موظفي الدولة رقم )قطع الراتب.   3

، في حين أن قانون انضباط (23) ((6، المادة )1929) ق.إ.م.د.ع،  الملغي، بل نص على عقوبة الغرامة  
الملغي فإنه نص على عقوبة قطع الراتب، بأن الحد الاقصى لا   1936( لسنة  69موظفي الدولة رقم ) 
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تتجاوز عشرة ايام من دون أن يحدد أثراً تبعياً، أما عقوبة قطع الراتب وفقاً لقانون الانضباط موظفي الدولة  
تكون بقطع القسط اليومي من راتب الموظف المعاقب لمدة لا يزيد   1991( لسنة  14والقطاع العام رقم ) 

أيام بأمر تحريري تدون فيه المخالفة التي اقترفها الموظف واستوجبت فرض العقوبة  أقصاها عن العشرة 
بحقه، ويترتب تأجيل الترفيع أو الزيادة وفق الاتي " )أ(. خمسة أشهر إذا كان قطع الراتب لمدة لا تتجاوز 

)ق.إ.م.د.ع،  ة أيام، )ب( شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب إذا تجاوزت العقوبة خمسة أيام"  الخمس
 . ((/ ثالثاً 8، المادة )1991

وقد أراد المشرع العراقي في هذا النص الحد من وطأة هذه العقوبة، حيث جاء في تعبير صريحاً منه، 
( أيام، وعليه لا يمكن للجهة المختصة الزيادة على هذه الحد  10إذ جعل الحد الاقصى للحسم لا تتجاوز)

الحد الأقصى لعدد مرات الحسم  التزاماً منها بإرادة المشرع الظاهرة في هذا الشأن، ومن جهة اخرى لم يحدد 
الذي يضر  العقوبة الآنفة، الأمر  الموظف، ويترتب عليها تكرار  إذ يمكن أن تتكرر مخالفة  الراتب،  من 
بالمركز المالي للموظف وأسرته؛ وهذا الأمر شك بأنه كان الدافع إلى تخفيف الحد الأقصى للعقوبة إلى  

 . (12، 2017)سلطان، موظف وأسرته عشرة أيام لدى المشرع، مراعاة لواقع حال ال
نجد أن هذه العقوبة ليست من العقوبات المستحدثة في النصوص العراقية التي تحكم الوظيفة    التوبيخ..  4

  1929( لسنة41العامة، حيث سبق وان نصت عليه المادة )الرابعة( من قانون انضباط موظفي الدولة  رقم )
، وكذلك المادة )السادسة( من قانون الانضباط موظفي الدولة  (24)((4، المادة )1929) ق.إ.م.د.ع،  الملغي  

، وجاء قانون انضباط موظفي الدولة  (25)(( 6، المادة )1936)ق.إ.م.د.ع،  الملغي  1936( لسنة  69رقم )
/ رابعاً( منه بأن عقوبة التوبيخ "  8المعدل النافذ حيت نصت المادة )  1991( لسنة  14والقطاع العام رقم )

تكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وجعلت سلوكه غير مرض، ويطلب إليه وجوب اجتناب 
الوظيفي "  المخالفة وتحسين سلوكه  واحدة  مدة سنة  الزيادة  أو  الترفيع  تأخير  العقوبة  هذه  على  ويترتب   ،

ويتبين لنا أن هذه العقوبة ينصب اثرها المالي بصورة غير مباشرة   ،((/ رابعاً 8، المادة ) 1991)ق.إ.م.د.ع،  
على الراتب، وذلك من خلال تأجيل الترفيع أو الزيادة مدة سنة واحدة، ومن التطبيقات القضائية في هذا  
على   المفروضة  التوبيخ  عقوبة  على  المصادقة   ..." قضت  حيث  الموظفين  قضاء  محكمة  قرار  الصدد 

ل  -المعترض والانظمة وذلك  والقوانين  الوظيفة  كرامة  على  محافظته  وعدم  الوظيفي  السلوك  مراعاته  عدم 
 .(26)الخاصة بذلك.."

وقد خول المشرع العراقي للوزير صلاحية الإلغاء عقوبة " لفت النظر، الانذار، قطع الراتب، التوبيخ" 
عند توافر الشروط  مضي سنة على فرض العقوبة أو قيامه بأعمال متميزة أو عدم معاقبته بأية عقوبة خلال  

السابقة   المادة ) 1991)ق.إ.م.د.ع،  المدة  إذا    ،((/ أولاً 13،  النظر  لفت  إلغاء عقوبة  ووجب على الإدارة 
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حصل على شكر واحد، وإلغاء عقوبة الانذار إذا حصل الموظف المعاقب بتلك العقوبة المفروضة عليه  
 .  ((/ ثانياً 21، المادة )1991)ق.إ.م.د.ع،  على شكرين بعد صدور قرار العقوبة 

( من راتبه الشهري %10. ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف المعاقب بنسبه لا تتعداه )انقاص الراتب. 5
لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه 

 .  ((/ خامساً 8، المادة ) 1991)ق.إ.م.د.ع، ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنتين 
(  %10ويتبن لنا أن هذه العقوبة لها تأثير مالي مباشر على راتب الموظف المعاقب بقطع مبلغ لا يتجاوز )

لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، ولها تأثير غير مباشر لان اثرها ينصب على تأخير 
 الترفيع أو الزيادة لمدة سنتين.

ومن تطبيقات محكمة قضاء الموظفين بهذا الصدد بأنه "... وحيث أن عقوبة العزل المفروضة بحقه  
لا تتناسب مع الفعل المرتكب، كون التجهيز بالسماد كان بناء على موافقة وتأييد الجهة المختصة )دائرة 

المميز فيما يتعلق بالفقرة الحكمية الخاصة بالعق وبة، وتخفيضها إلى عقوبة  الزراعة(، وعليه نقض الحكم 
 .(27) (369، 2010)مجلس شورى الدولة، ( لمدة ستة أشهر..." %10انقاص الراتب بنسبة)

ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة "    .تنزيل الدرجة.  6
بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية    –  (أ).

تنزيل راتب الموظف إلى الحد الأدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها   والترفيع،
المنزل منها )بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل إليها( ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه   في الدرجة
درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تأريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير   قبل تنزيل
لخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام بالنسبة للموظف ا  -ة،)ب(العقوب  قبل فرض

تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته    الزيادة كل سنتين،
المقضية في راتبه الأخير قبل فرض    بعد قضائه ثلاث المدة  العقوبة مع تدوير  سنوات من تأريخ فرض 

بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة      -،)ج(العقوبة
المقضية في راتبه الأخير قبل  ف  السنوية، تخفي المدة  الموظف مع تدوير  ثلاث زيادات سنوية من راتب 
   .((/ سادساً 8، المادة )1991)ق.إ.م.د.ع، " فرض العقوبة

 ثانياً: العقوبات الانضباطية ذو الطابع المالي في مصر.   
الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز ستين يوماً في السنة. ينصب هذا النوع من العقوبات على  -1

العام، فتكون بشكل مباشر على ما يتقاضاه الاخير بشكل مستمر، على ألا الذمة المالية للموظف  
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فإنه لا يجوز أن يوقع على الموظف   لذلك( يوماً في السنة الواحدة،  60)   تجاوز مدة الخصم من الأجرت
 جزاء الخصم لأكثر من هذا الحد في السنة الواحدة.  

تأجيل الترقية لمدة لا تزيد عن سنتين. تعتبر من العقوبات الانضباطية التي تحمل طابعاً مزدوجاً، إذ    -2
تجمع بين الأثر الأدبي والمالي، حيث يتمثل الجانب الأدبي التأثير على مكانته الوظيفية، في حين 

يجة الترقية، وهذه العقوبة يتمثل الجانب المالي حرمانه من الفوائد المالية التي كان سيحصل عليها نت
تصيب المزايا المالية بصورة غير مباشرة  تؤدي إلى تأجيل الترقية عن استحقاقها لمدة لا تزيد على  

 . (((4الفقرة ) (61، المادة )2016ق.خ.م، (؛ 9الفقرة ) ( 80، المادة )1978)ق.ع.م.م، سنتين 

الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى، الخفض إلى وظيفة المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر   -3
التي توقع على    العقوبات الانضباطيةمن أشد  عقوبة  هذا    تعد  إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية،

ا القانون  المباشرة، كونها    عقوبةبعد    لمصري الموظف في  العقوبات غير  الترقية، وتعتبر هذه  تأجيل 
 . ((5،  4( الفقرتين )61، المادة )2016)ق.خ.م، تصيب المزايا المالية بصورة غير مباشرة 

 : العقوبات المنهية للرابطة الوظيفية.الفرع الثالث
العقوبات الانضباطية جسامة، لأنها تؤدي إلى انهاء الرابطة   العقوبات من أخطر وأشد  تتسم هذه 

 وسنتطرق لها على النحو الاتي.الوظيفية بصورة مؤقته أو نهائية، 
 .في العراق العقوبات المنهية للرابطة الوظيفيةأولًا: 

تُعد هذه العقوبة من العقوبات الانضباطية الخطيرة، وذلك بتنحية الموظف عن وظيفته لمدة   الفصل..  1
محدد بقرار الفصل، بأمر تحريري، على أن يتضمن قرار الفصل الأسباب التي تستوجب فرض العقوبة على  

 الموظف المعاقب، ويؤدي هذا الإجراء إلى إبعاده عن الوظيفة للمدة المحددة بقرار الفصل. 
الملغي، ولكنه  نص 1929( لسنة 41ولم ترد عقوبة الفصل في قانون انضباط موظفي الدولة رقم ) 

عرف الفصل  الملغي حيث 1936( لسنة 69المشرع العراقي صرحة في قانون انضباط موظفي الدولة رقم )
تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تعين في قرار الفصل على ان لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس   "بانه

، المادة  1936)ق.إ.م.د.ع، " سنوات من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية ويجوز توظيفه بعد انقضائها
(11))،  ( رقم  العام  والقطاع  الدولة  موظفي  انضباط  قانون  في  لسنة  14وكذلك  حيث    1991(  المعدل، 

المادة ) المعاقب بقولها "  8تضمنت  الموظف  العقوبة بحق  ايقاع  التي استوجبت  ويكون /سابعاً( الأسباب 
فرض العقوبة عليه    بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الأسباب التي استوجبت

مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا عوقب الموظف باثنتين من   -  (أ)على النحو الآتي :
التالية أو بإحداها العقوبة    العقوبات  الثالثة خلال خمس سنوات من تأريخ فرض  لمرتين وارتكب في المرة 

مدة بقائه في   -  (ب(،)تنزيل الدرجة  ،بإنقاص الرات،  التوبيخ    -  )بإحداها :  الأولى فعلًا يستوجب معاقبته
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م  ك صدور الح  السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتباراً من تأريخ
خلال مدة  عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه أنصاف الرواتب المصروفة له

 .((/ سابعاً 8، المادة )1991)ق.إ.م.د.ع،  " سحب اليد
زاء هذه العقوبة سلطة تقديرية،  إونلاحظ من خلال نص هذا المادة أن الجهة الانضباطية لا تملك  

وإنما سلطتها مقيدة بتوافر الشروط المذكورة لكي يمكنها من فرض هذه العقوبة على الموظف العام المقصر،  
للموظف العام عن الوظيفة، أي أن عقوبة الفصل لا تؤدي إلى انهاء الرابطة    هو اقصاء مؤقت  فالفصل 

الوظيفية كونها ذات طبيعة مؤقته، وانما يقتصر اثرها على ابعاده عن الوظيفة للمدة المحددة بقرار الفصل،  
   (28) شروط التعيين  بتوفروانتهاء مدة الفصل يوجب على الإدارة قبول مباشرة الموظف المفصول من الوظيفة  

الملغي لأنهاء  1929( لسنة  41. تُعد عقوبة العزل الوحيدة في قانون انضباط موظفي الدولة رقم ) . العزل2
الملغي،  1936( لسنة  69العلاقة الوظيفة، ولكنه في القوانين الانضباط المتتابعة قانون الانضباط العام رقم )

( رقم  العام  والقطاع  الدولة  انضباط موظفي  لسنة  14وقانون  أخرى وهي  المعدل    1991(  عقوبة  أضافة 
 الفصل كعقوبة تؤدي ايضاً لأنهاء العلاقة الوظيفة.   

العقوبات الانضباطية التي تفرض على الموظف المقصر، ولا يتم   وأخطروتُعد عقوبة العزل من اشد  
فرض هذه العقوبة على الموظف الا اذا قام بارتكاب فعلًا أو عملًا خطيراً يجعل بقائه في الوظيفة العامة  
مضراً بالمصلحة العامة أو ارتكابه فعلًا أو عملًا وصدر حكم بات بحقه بسبب ارتكابه جريمة جنائية ناشئة  

 وظيفته أو ارتكبها مستخدماً صفته الرسمية أو إذا أعيد تعينه فارتكب فعلًا خطيراً يستوجب فصله.  عن
المعدل عقوبة العزل   1991( لسنة 14وقد عرف قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 
،  العام   ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائياً ولا تجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاعبقوله"  

إذا ثبت ارتكابه فعلًا خطيراً يجعل بقائه في    -( أ) - :وذلك بقرار مسبب من الوزير في إحدى الحالات الآتية
إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته  - (ب،)خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة

)ق.إ.م.د.ع،  " إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفه فارتكب فعلًا يستوجب الفصل مرة أخرى  -(ج ،)الرسمية
 . ((/ ثامناً 8، المادة )1991

وتؤدي هذه العقوبة إلى انهاء الرابطة الوظيفة للموظف المعزول، ولا يجوز إعادة تعيينه في أي   
مؤسسة من مؤسسات الدولة، وذلك بقرار مسبب من الوزير المختص، وهذا ما أكدته الهيئة العامة لمجلس 

ذلك من صدور أمر من  الدولة بقراره أن " فرض عقوبة العزل يكون بأمر وزاري صادر من الوزير ولا يمنع
 . (29) (272، ص 2011)مجلس شورى الدولة،  المدير يستند إلى الأمر الإداري" 

قيادة الثورة )المنحل(   قرار مجلسب  عملًا  عقوبة تبعية تفرض على الموظف  تكون عقوبة )العزل(  وقد  
الرشوة او الاخــتلاس    الحكم بالعقوبة في جرائم  "والذي نص في المادة الأولى منه على1993( لسنة  18رقم )
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والقطاع   ةاعادة تعيينه في دوائر الدول   جوازالموظف من الخدمة وعدم    القانون عزلم  أو السرقة يسـتتبعه بحكـ
، ومن التطبيقات المذكورة في القرار فقط تستتبعها عقوبة انضباطية تبعية  هذه الجرائم  لذلك تعد  (30)" ،العام

  الحكــــــم علــــــى موظف بعقوبــــة عـــن،   -1ي أن "  مجلس الدولة العراقما ذهب إليه  بهذا الصدد    القضائية
على ان بقاءه   يستتبعه عزل الموظف من الوظيفـة مـــالم تشكل تلك الجريمة قرينــــة ريمة مخلة بالشــــــرف لاج

يستتبعه   الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس أو السرقة   - 2في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة  
المحكوم عليه عن جريمة الى الوظيفة بعد اخلاء    يعاد الموظف  -3بحكم القانون عزل الموظف من الوظيفة  

السجن السرقة  سبيله من  أو  أو الاختلاس  الرشوة  لم تكن من جرائم  العراقي،  "ما  الدولة  ،  2013)مجلس 
الحكم على الموظف عن جريمة رشوة  "  بأن   الهيئة العامة لمجلس الدولة العراقيوما ذهبت إليه    (31) (196

وفي حكـم آخــر   ،(32) (300، ص  2015)مجلس الدولة العراقي،  "  القانون عزله من الوظيفة  يستتبعه بحكم
القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم  م  الحكم بالعقوبة عن جريمة اختلاس يستتبعه بحك ــ  بأن"للهيئة العامة  

 . (33) (274،  2014)مجلس الدولة العراقي، " والقطاع العام دوائر الدولة جواز اعادة تعيينه في
لذلك ما يميز بين عقوبة العزل والفصل، العزل هو اقصاء نهائي للموظف المقصر من الوظيفة، ولا 

 يجوز اعادة توظيفه، أما الفصل هو اقصاء مؤقت يجوز للإدارة اعادة توظيفه بانتهائها.  
وأخيراً  أن المشرع العراقي الزام السلطة المختصة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 

(، لضمان تنفيذها وعدم فرض  8بفرض العقوبات الانضباطية المحددة في المادة )  1991( لسنة  14رقم ) 
بين والتناسب  العقوبة  لمبدأ مشروعية  مخالفة  ذلك من  في  لما  بينها  ليست من  والمخالفة    عقوبة  العقوبة 

المرتكبة، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا بهذا الصدد بقولها" لا يجوز أن تأخذ العقوبة المفروضة بحق 
 .(34) (129،  2016)مجلس الدولة العراقي،  الموظف غير صورة العقوبات الانضباطية التي حددها القانون"  

 .في مصر العقوبات المنهية للرابطة الوظيفيةثانياً:  
 عقوبة الوقف عن العمل.  -1

يعرف الوقف بأنه " اسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف اسقاطاً مؤقتاً فلا يتولى خلاله سلطة، ولا 
( من قانون الخدمة المدنية  3( الفقرة )61وقد تضمنت المادة )  ،(748،  2004)ياقوت،  يباشر لوظيفته عملًا  

المصري والتي نصت على" الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل" 
ونرى أن المشرع في حالة الوقف عن العمل لم يشمل كل راتب   ،((3( الفقرة )61، المادة )2016)ق.خ.م،  

الموظف بل جعله في حدود النصف وذلك لإبقاء الجزء الأخر الكامل من الراتب، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر 
 ليؤمن للموظف المعاقب معيشته وعائلته. 

 عقوبة الإحالة إلى المعاش. -2
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تُعد عقوبة الإحالة إلى المعاش في نظام التأديب المصري من أقسى العقوبات الانضباطية، التي 
يمكن فرضها على الموظفين سواء كانوا من شاغلي الوظائف العليا أو غير شاغلي الوظائف العليا، لأنها 

ة المدنية المصري ( من قانون الخدم61تؤدي إلى ابعاد الموظف عن وظيفته نهائياً، حيث نصت المادة )
أو شاغلي الوظائف القيادية ...    -بأن " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف  2016( لسنة  81رقم )

 .  ((61، المادة ) 2016)ق.خ.م، الإحالة إلى المعاش" 
 عقوبة الفصل من الوظيفة.  -3

تعتبر عقوبة الفصل من الخدمة من العقوبات الشديدة لما يترتب عليها من اثار مالية وأدبية على الموظف 
المخالف واسرته لأنها تخرجه من وظيفته نهائياً، وتفرض هذه العقوبة على الموظفين غير شاغلي الوظائف 

 العليا أو على الموظفين شاغلي الوظائف العليا.
 الثاني المطلب 

 العقوبات المقنعةصور 
عقاب  إلى  الإدارة  نية  تتجه  قد  قانوناً،  عليها  المنصوص  الصريحة  الانضباطية  للعقوبات  أضافة 
الموظف، ولكن بغير إتباع الإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً، فانحراف الإدارة بسلطتها هذه يعد القرار  

 ها في فرعين مستقلين. الإداري بمثابة العقوبة المقنعة، لذا سنتناول مفهوم العقوبات المقنعة وصور 
 .مفهوم العقوبات المقنعة -:الفرع الأول

خلت قوانين الوظيفة العامة وخصوصاً قوانين الانضباط من تعريف العقوبات الانضباطية عموماً 
ومن تعريف العقوبات الانضباطية المقنعة تحديداً، حيث اقتصرت على تحديد صور العقوبات واجراءات  

قانون ؛  2016ق.خ.م،    ؛(7، المادة )1991)ق.إ.م.د.ع،  التحقيق وضمانات الموظفين والجهات المختصة  
 . (2013الخدمة المدنية الأردني )ق.خ.م.أ(، 

ولكن عرف فقهاء القانون العقوبة المقنعة بأنها " اجراء مؤلم تتخذه الإدارة ضد الموظف دون أن  
، بأنه  " اجراء تتخذه الإدارة ظاهرياً من اجل تنظيم  (320،  1971)الطماوي،  توجه إليه اتهاماً معيناً "  

المرفق العام ولا علاقة له بالانضباط الا أن حقيقته هو معاقبة الموظف والحاق الأذى به دون أن يرتكب  
، وعرفها بعض الفقهاء أنها " تلك الجزاءات التي تتخذها (404، ص  2018ظاهر،  و )البنان  خطأ بعمله"  

)مخلوقي،  الإدارة في حق الموظف العام دون أن ينص عليها القانون صراحة على أنها عقوبات تأديبية"  
2012 ،111) . 

يلزم لكي يعتبر القرار بمثابة   لا"  بأن    وقد تصدى القضاء الإداري المصري لتعريف العقوبة المقنعة
تأديبياً صريحاً      يكون متضمناً عقوبة من العقوبات التأديبية المعينة والا لكان جزاءً   الجزاء التأديبي المقنع ان 

  تتبين المحكمة من ظروف الاحوال وملابساتها أن نية الادارة اتجهت الى عقاب موظف ولكن   وانما يكفي ان
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المستتر فيكون   بغير اتباع الاجراءات والأوضاع المقررة لذلك فانحرفت بسلطتها في القرار لتحقق هذا الغرض
السلطة ومخالفاً للقانون ، اما   القرار بمثابة الجزاء التأديبي المقنع ويكون عندئذ مشوباً بعيب اساءة استعمال

وانما استعملتها في تحقيق المصلحة العامة    اذا تبين انها لم تنحرف بسلطتها لتحقيق مثل هذا الغرض الخفي
 .(35) "التي أعد لها القرار كان سليماً ومطابقاً للقانون 

وبوجهة نظرنا نراه هذا المصطلح " العقوبة المقنعة " ناقصاً ولا يعطي التحديد الدقيق للعقوبة المقنعة، 
بالرغم من توفر صفتي صدوره من الجهة الإدارية المختصة والإيلام بالنسبة للموظف العام، ولذلك نحاول 

نه قرار انضباطي أو إجراء تتخذه الجهة الإدارية بشأن إنبتغيه، فنقول    مماأن نعطي مفهوماً، ليكون قريباً  
 قانوني وباطنه إجراء مؤلم ليس له ما يبرره.  هموظف في شكل عقوبة انضباطية أو إجراء داخلي ظاهر 

ويمكننا تعريف العقوبة المقنعة بأنه خروج الإدارة عن سلطتها التقديرية، بعيداً عن المصلحة العامة،  
الاذى   وإلحاقمما يحمل القرار في جوهره طابعاً انضباطي، بنية إيذاء الموظف دون ذنباً اقترفه الاضرار  

 بالمركز الوظيفي أو المالي له. 
تعدد صور العقوبات المقنعة ولا يمكن حصرها، ومن ابرز صور  : تصور العقوبات المقنعة:  الفرع الثاني

 : العقوبات المقنعة وانتشاراً واستخداما من قبل الادارة متمثلة في
مقنعة. كعقوبة  النوعي  أو  المكاني  النقل  المكاني لأحد   أولًا:  النقل  في  للإدارة سلطة مطلقة  أن  الأصل 

موظفي من مكان إلى أخرى تعادلها سواء في تشكيلات الوزارة نفسها أو غيرها، طالما كان ذلك ينطوي 
تحقيق المصلحة العامة ولا يشوبه عيب اساءة استعمال السلطة، ولكن قد يُعد النقل المكاني ساتراً لعقوبة 

إذا استهدف النقل مقنعة  التي شرع  الغايات  أو  بالموظف وانحرفت عن الأهداف  التنكيل  الجهة الإدارية  ت 
لأجلها، وهو ما ذهبت إليه محكمة قضاء الموظفين في نقل الموظف دون أن تستند الإدارة على مقتضيات 

من بغداد إلى محافظة ذي قار بعيداً عن افراد عائلته    المصلحة العامة بقولها " أن نقل طبيب اختصاص
وكون زوجته تعمل في بغداد يؤدي إلى الاضرار به مادياً ومعنوياً وبذلك يخرج عن السلطة التقديرية للإدارة  
ولا يحقق المصلحة العامة التي يفترض تواجد الامر الإداري المذكور ويجعل من عملية النقل عقوبة مقنعة" 

الدولة،   شورى  نقل (36)(413،  2010)مجلس   " أن  الإطار  هذا  الدولة  لمجلس  العامة  الهيئة  وقضت   ،
)مجلس الدولة العراقي،  الموظف من محافظة إلى أخرى بعد معاقبتها بعقوبة انضباطية هو عقوبة مبطنة " 

2014 ،303) (37). 
وكذلك يحق للإدارة أن تنقل " النقل النوعي" أحد موظفيها من وزارة أو مؤسسة إلى أخرى، ففي هذه  

الحالة يسند إلى الموظف وظيفة أخرى مغايرة لوظيفته الأصلية التي تم تعيينه فيها من حيث الدرجة أو  
أخرى، ولكن قد تسعى الإدارة    الراتب سواء كان النقل داخل المؤسسة الإدارية التي يعمل فيها أو إلى مؤسسة 

من قرارها إلى معاقبة الموظف كوسيلة مقنعة، ففي هذا الصدد قرر مجلس الانضباط العام العراقي رقم  
بأنه نقل الموظف العام من وظيفته السابقة إلى وظيفة   2006/ 2/10( في  2006/ انضباط/ تمييز/261)
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أخرى ادنى منها بدرجة واقل راتباً يعد تنزيلًا للدرجة، وحيث أن النقل ليس بعقوبة... لذلك يكون قرار الإدارة 
 في مثل هذه الاحوال يعتبر متعسفاً. 

الندب هو وضع الموظف العام مؤقت خارج إطار وظيفته الأصلية مع تواصل   ثانياً: الندب كعقوبة مقنعة:
الاستفادة في هذا الإطار من حقوق الترقية والتقاعد، ولكن قد تتعسف الإدارة من اجل تحقيق غاية غير  

 مشروعة في اصدار قرار الندب وسترت به عقوبة انضباطية. 
" اجراء احتياطي مؤقت تلجا إليه الإدارة   (38)الوقف الاحتياطي هوثالثاً: الوقف الاحتياطي كعقوبة مقنعة.  

بقصد ابعاد الموظف عن المرفق عندما يتعرض لاتخاذ اجراءات تأديبية أو جنائية فيمتنع عليه ممارسة 
، والوقف قد يكون وجوبياً في بعض الاحيان، ولكن  (71، 2001)مهدي،  اعمال وظيفته طيلة فترة الوقف"  

قد يكون جوازي في احيان اخرى، فالإدارة قد تستعمل سلطتها التقديرية فتوقف الموظف احتياطياً دون مبرر 
 بقصد الاضرار به. 

 - :توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات ومن أهمها: الاستنتاجات
عقوبات لم ينص عليها قانون    تفرض الإدارة على الموظف عقوبات تسمى بالعقوبات المقنعة  وهي -1

   .المعدل 1991لسنة  14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
أن مبدأ مشروعية العقوبة يعد من أهم المبادئ التي تحكم فرض العقوبات الانضباطية حيث نص عليها   -2

 وأغلب التشريعات الوظيفية . 2005الدستور العراقي لسنة 
توجد العديد من أوجه الاختلاف بين العقوبة الانضباطية والجنائية منها الاختلاف في نطاق تطبيق   -3

 العقوبة من حيث الأشخاص.
( الفقرة ) سابعاً/ ثامناً( 8حددها المادة)    لا يمكن فرض عقوبتي الفصل والعزل الا وفقا للأسباب التي -4

 . 1991( لسنة 14من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 
المقنعة مع تنوع وتتعدد الإجراءات الإدارية التي يمكن للإدارة اتخاذها   -5 العقوبات  تتنوع وتتعدد صور 

ضمن صلاحيتها القانونية والتي تنحرف فيها عن المصلحة العامة ومن أهمها شيوعاً" النقل المكاني أو 
 النوعي والندب والوقف الاحتياطي.

 :تمقترحاال

فرص عقوبات على الموظف لم ينص   منوصي المشرع العراقي بالحد من تعسف الإدارة والزامها بعد  -1
 المعدل كالعقوبات المقنعة .  1991لسنة  14عليها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

القانونية التي تحكم فرض العقوبات الانضباطية أثناء فرضها   بالمبادئالجهات الإدارية    التزامضرورة   -2
       على الموظف لكي يكون قرارها متفقا وأحكام القانون والا اتصف قرارها بعدم المشروعية.
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  الهوامش 
 

بأن " كل موظف يخالف الواجبات    الملغي 1951( لســـــــــــنة  210قانون موظفي الدولة المصـــــــــــري رقم ) ( من 83نصـــــــــــت المادة ) (  1) 
)قـانون موظفي الـدولـة  المنصــــــــــــــوص عليهـا في هـذا القـانون أو يخرج على مقتضــــــــــــــى الواجـب في أعمـال وظيفتـه يعـاقـب تـأديبيـاً " 

ــنة  47( من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ) 78، كما نصــــــــــت المادة ) ( ( 83، المادة ) 1951المصــــــــــري )ق.م.د.م( ،   ( لســــــــ
ــأنه الاخلال بكرامة   1978 ــى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شــــ الملغي على أن " كل عامل يخرج على مقتضــــ

 .  ( 78، المادة ) 1978)قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري )ق.ع.م.م( ،  الوظيفة يجازي تأديبياً  
 . 2003/ 105ق، جلسة  46( لسنة  5205قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية، رقم )   ( 2) 
 . 1974/ 1/ 23ق، جلسة  19(، لسنة  799حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم )   ( 3) 
، 2، منشــــــــــــــور في مجلـة العـدالـة، وزارة العـدل، بغـداد، العـدد  1973/ 7/ 21( في  973/ 161قرار مجلس الانضــــــــــــــبـاط العـام رقم )   ( 4) 

 . 507ص
 . ۲۰۱9/ ۱۰/ ۱۰في   ۲۰۱۸/ قضاء موظفين / تمييز /  595قرار محكمة قضاء الموظفين رقم    ( 5) 
 . ۲۰۱9/ ۷/ 11في  ۲۰۱۷/ قضاء موظفين / تمييز /   646قرار محكمة قضاء الموظفين رقم    ( 6) 
، حيث قضــــــــى القرار أن " غرض العقوبة التأديبية هو  2005/ 11/ 24(، بتاريخ  2005/ 397مجلس الانضــــــــباط العام، رقم ) قرار    ( 7) 

   كشف الخطأ وتصحيحه وليس الانتقام"  قرار غير منشور. 
   . ۲۰۱9/ ۷/ 11في  ۲۰۱۷/ قضاء موظفين / تمييز /   646قرار محكمة قضاء الموظفين رقم    ( 8) 
    . 2008/ 5/ 26( في2008/انضباط/ 140قرار الهيئة العامة لمجلس الدولة العراقي رقم )  ( 9)
 ،غير منشور. 1999/ 24، إضبارة رقم 1999/ 10/ 13( في 1999/ 217( قرار مجلس الانضباط العام العراقي، رقم ) 10) 
 منشور.  ،غير 1966/ 21، إضبارة رقم 1966/ 12/ 18( في 286( قرار مجلس الانضباط العام العراقي، رقم ) 11) 
 . 2005الدستور المصري لسنة  ( من 95المادة ) أنظر:   (  12) 
( من القانون رقم  31، والمادة ) 1975لســــــــــــنة   73والمعدلة بالقانون رقم   1951لســــــــــــنة   210( من قانون رقم 84أنظر: المادة )   ( 13) 

 1978( لســـــــنة  47القانون رقم )     ( من 80، والمادة ) 1964( لســـــــنة  46( من القانون رقم ) 61، والمادة ) 1958لســـــــنة   117
   الملغي. 

  (.  86/ 1/ 1638، الملف رقم ) 2010/ 1/ 6فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المصري، الجلسة  (  14) 
    . 2009/ 5/ 13(، في2009/انضباط/ تمييز/ 101قرار مجلس الانضباط العام رقم )  (  15) 

    . 1997/ 2/ 1ق/ دستوري(، جلسة    16( لسنة) 7حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (  16) 

    . 1989/ 4/ 15ق، في  30( لسنة  2359حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم ) (  17) 

تضـــــــــمنت" ... فإذا كان في هذه الأوامر مخالفة فعلى الموظف أن يبين لرئيســـــــــه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم    ( 3/ 4المادة )   ( 18) 
 بتنفيذ تلك الأوامر إلا إذا أكدها رئيسه كتابة وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها". 

 . 2008/ 9/ 18، في  2008انضباط/ تمييز/ 216/ 196قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، قرار رقم )   ( 19) 
 . 1966/ 2/ 23(، في  966/ 36قرار مجلس الانضباط العام، رقم )   ( 20) 
 . 1960/ 9/ 12ق عليا، جلسة   5( لسنة  1203حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم )   ( 21) 
 . 1967/ 3/ 25ق عليا، جلسة  11( لسنة  762قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن )   ( 22) 
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حيث نصـــــت المادة من القانون المذكور " ينبغي أن لا تتعدى الغرامة نصـــــف راتب الموظف الشـــــهري وتحصـــــل بالقطع من راتبه  (  23) 

 بشرط أ لا يقطع أكثر من سدس راتبه لشهر واحد". 

(،... الانـذار،  37حيــث نصـــــــــــــــت المــادة من القــانون المــذكور " يحكم بـالعقوبـة الاتيــة على الموظفين مع مراعـات أحكــام المــادة ) (  24) 
 الغرامة، التوبيخ..". 

 حيث نصت المادة من القانون المذكور " العقوبات التي يحكم بها على الموظفين من قبل السلطات،.. الانذار، التوبيخ..". (  25) 

 . 2022/ 12/ 30، جلسة في2012/ج/ 2قرار محكمة قضاء الموظفين، اضبارة  (  26) 

 .   2010/ 4/ 7(، في  2010/انضباط/تمييز/ 136قرار مجلس الانضباط العام، رقم )   ( 27) 
، وقرار أخر للمحكمة الإدارية  2018/ 12/ 27( في  2018/ قضاء موظفين/تمييز/ 2239قرار محكمة قضاء الموظفين، رقم ) (  28)

 .2018/ 8/ 16( في  2018/قضاء موظفين/تمييز/ 326العليا في مجلس الدولة العراقي، رقم ) 
    . 2010/ 4/ 7(، في 2011/انضباط/تمييز/ 180قرار الهيئة العامة لمجلس الدولة العراقي، رقم )   ( 29) 
 . 1994/ 6/ 27( في  3516قرار منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد)   ( 30) 
 . 23/ 9/ 2013في   85/ 2013قرار مجلس الدولة العراقي رقم    ( 31) 
 . 22/ 1/ 2015فضاء موظفين تمييز في   109قرار الهيئة العامة لمجلس الدولة العراقي رقم    ( 32) 
منشــــــــــــــور في مجموعـة   ، 28/ 5/ 2014في    2014/قضــــــــــــــاء موظفين تمييز / 318قرار الهيئـة العـامـة لمجلس الـدولـة العراقي رقم    ( 33) 

  274،ص2014قرارات وفتاوى مجلس الدولة العراقي لعام  
 .    2016/ 1/ 24(، في  2016/قضاء الموظفين/تمييز/ 434قرار المحكمة الإدارية العليا، رقم )   ( 34) 
 .  1956/ 6/ 23ق، جلسة  2( لسنة  141حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم )   ( 35) 
     . 2010/ 4/ 29( في  2010/انضباط/  553قرار محكمة قضاء الموظفين، القضية رقم)   ( 36) 
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